
تقديم المقتضيات الدستورية في مجال 
المساواة والمناصفة وتأثيرھا على تدبير 

�دارة المغربيةالموارد البشرية في ا

جواد النوحي. ذ جواد النوحي. ذ
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.  إرادة سياسية لدى أعلى سلطة في الدولة�

. التصاريح الحكومية�

ا.نفتاح السياسي، ( متغيرات تتحكم في صالح التحول لقضية المرأة �
) التغير الديموغرافي، التحول ا.قتصادي وا.جتماعي والثقافي) التغير الديموغرافي، التحول ا.قتصادي وا.جتماعي والثقافي

.المحدد الدولي�
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ا.تفاقيات الدولية�
تبني مفھوم المساواة بشكل : اتفاقية ا6مم المتحدة بشأن الحقوق السياسية+ 

. مطلق، أي عدم التفرقة على أساس العرق أو اللغة أو اللون أو الجنس
وتقلد  والترشيحاتالتنصيص على الحق في التصويت في جميع ا.نتخابات 

. جميع الوظائف العامة. جميع الوظائف العامة

اتخاذ : CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة + 
المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل أشكال التمييز 

. ضد المرأة

مؤتمر ( مشاركة المغرب في العديد من المؤتمرات حول قضية المرأة +  
...)  1995بالصين عام  بيكين، مؤتمر 1975بكينيا سنة  نيبروبي

ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين : 2000أھداف اEنمائية الثالثة سنة + 
.وتمكين المرأة
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.مدونة ا6سرة�

.تغيير قانون الجنسية�

. أدرج القانون الجنائي تجريم العنف الزوجي�

أدخل قانون الشغل معاقبة التحرش الجنسي ورفع مدة رخصة الو.دة إلى �
. أسبوعا 14

، بحق النساء السHليات مثلھن 2009اعتراف وزارة الداخلية في شتنبر �
.مثل الرجال مع عمليات تفويت ا6راضي الجماعية



:إحداث ميزانية النوع ا.جتماعي�

:أھم محاورھا 

العدل، تحديث القطاعات ( الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية -
...).العمومية

...).  التعليم، ا6مية( الولوج المنصف للحقوق ا.جتماعية -

...).التشغيل( ا.ستفادة المتساوية من الحقوق ا.قتصادية - ...).التشغيل( ا.ستفادة المتساوية من الحقوق ا.قتصادية -

التقليص من : تطبيق اEستراتيجية الوطنية لKنصاف والمساواة بين الجنسين -
الفوارق بين الجنسين في مختلف المجا.ت، تتشعب ركائز ھذه اEستراتيجية 

الحقوق المدنية، التمثيلية والمشاركة في صنع القرار، ( إلى مستويات عدة 
الحقوق ا.جتماعية وا.قتصادية، ا6نشطة ا.جتماعية والفردية والمؤسسات 

).  والسياسات
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عن طريق ا.قتراع بالHئحة في دورة واحدة : إحداث دوائر انتخابية إضافية�

.  بالمائة 12وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية،  
. إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص�
. فرض إعداد مخطط جماعي مستجيب لمقاربة النوع ا.جتماعي� . فرض إعداد مخطط جماعي مستجيب لمقاربة النوع ا.جتماعي�

.  2011و 2007/ 2002.ئحة وطنية للنساء خHل ا.نتخابات التشريعية �

 

اتجاه لتفعيل دور المرأة في القرار السياسي       
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:  تمثيلية المرأة في الحياة التشريعية �

انتقال من ): عن الHئحة الوطنية 60( امرأة في مجلس النواب  67حضور + 
.بالمائة 17إلى  2007و 2002بالمائة في انتخابات  10
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.1997لم تصل المرأة إلى الحكومة إ. سنة �

تباين في عدد النساء في الحكومة�

) -أربعة- 1997غشت (  

) -سبعة-حكومة عباس الفاسي ( 

)واحدة في الحكومة الحالية( 
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ا.تجاه نحو ارتفاع في تقلد المرأة في منصب المسؤولية �

) 2009معطيات (حضور المرأة في منصب المسؤولية ونوعية المصالح 

النسب المئوية العدد ا�طار

0 0 كاتب عام

0 0 مفتش عام 

20 1 مدير عام

6،7 2 مھندس عام

7،7 30 مدير

9،9 90 رئيس قسم

15،2 487 مصلحة رئيس

13،3 610 المجموع
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المجموع النسب المئوية النساء النسب المئوية الرجال

2084 21.9 457 78.1 1627 المصالح 
المركزية

2491 6.1 153 93.9 2338 المصالح 
الخارجية

4575 13.3 610 86.7 3965 المجموع



لتجاوز ا.ختH.ت المHحظة حول وضعية  2011أي مقتضى جاء به دستور 
المرأة في المجتمع ؟
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نتعھد بالتزام ما تقتضيه مواثيقھا من مبادئ وحقوق وواجبات ... “: الديباجة�

”وتؤكد تشبثھا بحقوق اEنسان كما ھي متعارف عليھا عالميا

”جميع المغاربة سواء أمام القانون“: الفصل الخامس�

. متساويان في التمتع بالحقوق السياسيةالرجل والمرأة “: الفصل الثامن� . متساويان في التمتع بالحقوق السياسيةالرجل والمرأة “: الفصل الثامن�

لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن    
.الرشد ومتعا بحقوقه المدنية والسياسية

يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف ”: الفصل الثاني عشر�
.”والمناصب العمومية وھم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلھا

.”التربية والشغل حق للمواطنين على السواء“: الفصل الثالث عشر�



ولھذه ...“ 26مقتضيات القانون التنظيمي ل[حزاب السياسية في المادة  �
الغاية يتخذ كل حزب سياسي التدابير المHئمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة 

للنساء في أجھزته المسيرة وطنيا وجھويا . تقل عن الثلث، في أفق التحقيق 
”...التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال ”...التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال
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.النقاش حول وضعية المرأة في الوثيقة الدستورية�

: 39البيان الديمقراطي لمجموعة �

النص على مبدأ المساواة بين الجنسين في المجا.ت كلھا وعلى وجوب “ 
” احترامه، واتخاذ التدابير الHزمة لذلك
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وثيقة دستورية بمقتضيات جديدة مضمنة في الديباجة�

، واEسھام بھماحماية منظومتي حقوق اEنسان والقانون الدولي اEنساني والنھوض  -
.مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتھا للتجزيء; في تطويرھما 

أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو بسبب الجنس التمييز،  حظر ومكافحة كل أشكال - أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو بسبب الجنس التمييز،  حظر ومكافحة كل أشكال -
أو اللغة أو اEعاقة أو أي وضع شخصي، مھما  الجھويا.نتماء ا.جتماعي أو 

.كان

جعل ا.تفاقيات الدولية، كما صادق عليھا المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور،  -
وقوانين المملكة، وھويتھا الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على التشريعات 

.التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ھذه مHءمةالوطنية، والعمل على 

.يُشكل ھذا التصدير جزءا . يتجزأ من ھذا الدستور -
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انتقال في استعمال المصطلح من الرجل والمرأة إلى المواطنين : 6الفصل + 

والمواطنات

تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من : الفقرة الثانية
، ومن والمساواة بينھم، المواطنات والمواطنينتعميم الطابع الفعلي لحرية  ، ومن والمساواة بينھم، المواطنات والمواطنينتعميم الطابع الفعلي لحرية 

.مشاركتھم في الحياة السياسية وا.قتصادية والثقافية وا.جتماعية

فرض خيار عدم تأسيس ا:حزاب على أي نوع من التمييز: 7الفصل + 

:بخصوص ا6حزاب السياسية

. يجوز أن تؤسس ا6حزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي  -
أو المخالفة لحقوق على أي أساس من التمييز أو جھوي، وبصفة عامة، 

.اEنسان
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: 19الفصل + 
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية �

والسياسية وا.قتصادية وا.جتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في ھذا الباب 
من الدستور، وفي مقتضياته ا6خرى، وكذا في ا.تفاقيات والمواثيق الدولية، 

وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت كما صادق عليھا المغرب، 
.المملكة وقوانينھا

  . بين الرجال والنساءالمناصفة  مبدأتسعى الدولة إلى تحقيق �  . بين الرجال والنساءالمناصفة  مبدأتسعى الدولة إلى تحقيق 

  .للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ھيئةوتُحدث لھذه الغاية، �

 164الفصل + 

تسھر الھيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة �
خاصة، على احترام  أعHه من ھذا الدستور، بصفة 19بموجب الفصل 

الحقوق والحريات المنصوص عليھا في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة 
.ا.ختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق اEنسان



إن التأسيس لمبدأ المناصفة معناه �
دستوريا أننا أمام مبدأ ذا قيمة دستورية دستوريا أننا أمام مبدأ ذا قيمة دستورية 
مفروض على المشرع في كل محطة 

.تشريعية



 �����29  @�����2011
التأكيد على نبذ العنف ضد النساء+

:الفقرة الثانية:  22الفصل  

إنسانية أو  . يجوز 6حد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو .�
.مھينة أو حاطة بالكرامة اEنسانية.مھينة أو حاطة بالكرامة اEنسانية

تثبيت الحقوق السياسية للمرأة+ 

:الفقرة ا6ولى:  30 الفصل 

لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح لHنتخابات، شرط بلوغ �
وينص القانون على . سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

مقتضيات من شأنھا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف 
.ا.نتخابية



النص الدستوري أسس لمنطق المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات �
والحقوق والتمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسة وا.قتصادية والحقوق والتمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسة وا.قتصادية 

.  وا.جتماعية والثقافية والبيئة

التأسيس لمبدأ المناصفة التي يجب أن يستند عليھا المشرع في إنتاج �
.النصوص، والمقررين في تدبير النشاط اEداري



.  التصريح الحكومي والتعامل مع قضية المرأة�

.انتقاد قوي للبرنامج الحكومي من طرف القوى المعارضة�
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مبادئ التعيين  �

تكافؤ الفرص وا.ستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات -
والمرشحين، 

عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للوظائف بما - عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للوظائف بما -
فيھا التمييز بسبب ا.نتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو 
الجنس أو اEعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق اEنسان 

وأحكام الدستور، 

المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارھا مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه، طبقا -
من الدستور، مع مراعاة المبادئ  619حكام الفقرة الثانية من الفصل 

.والمعايير المنصوص عليھا في ھذه المادة



� المرسوم وتغييب رؤية واضحة 

� النقاش حول المناصفة



(
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. تطور في أدوار المرأة في المجتمع، وفي تقلد الوظائف العمومية+ 

.  بالرغم من التطور، يسجل استمرار محدودية تأثير المرأة+  .  بالرغم من التطور، يسجل استمرار محدودية تأثير المرأة+ 

.آفاق واعدة أمام المرأة في المجتمع+ 


